
    فتح الباري شرح صحيح البخاري

  لا يفترق الحكم في الأمر فيهما في اليمين الغموس والوعيد عليها وفي اخذ حقهما باطلا

وانما يفترق قدر العقوبة بالنسبة إليهما قال وفيه غلظ تحريم حقوق المسلمين وأنه لا فرق

بين قليل الحق وكثيره في ذلك وكأن مراده عدم الفرق في غلظ التحريم لا في مراتب الغلظ

وقد صرح بن عبد السلام في القواعد بالفرق بين القليل والكثير وكذا بين ما يترتب عليه

كثير المفسدة وحقيرها وقد ورد الوعيد في الحالف الكاذب في حق الغير مطلقا في حديث أبي

ذر ثلاثة لا يكلمهم االله ولا ينظر إليهم الحديث وفيه والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أخرجه

مسلم وله شاهد عند احمد وأبي داود والترمذي من حديث أبي هريرة بلفظ ورجل حلف على سلعته

بعد العصر كاذبا .

 ( قوله باب اليمين فيما لا يملك وفي المعصية والغضب ) .

   ذكر فيه ثلاثة أحاديث يؤخذ منها حكم ما في الترجمة على الترتيب وقد تؤخذ الاحكام

الثلاثة من كل منها ولو بضرب من التأويل وقد ورد في الأمور الثلاثة على غير
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